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 الم خص 

التعاون بين    تح يز وضمان الادف المنشود من وراء إنشاء الشركات ذات الاقتصاد المختلط رو  

رذا من جانب ومن   .أداء ماام ن عية عامة بافضل الك اءات  غر ب أشخاص القانون الخاص  والدولة  

رو للإضطلاع بعدارة المرف  العام من إنشاء الشركات ذات الاقتصاد المختلط    غاية، الجانب آخر

مراف  على    المختلط تعملالشركات ذات الاقتصاد    فر  الرقابة والإشراف علياا كونالاقتصاد  و

حيوية.  ومشروعات الاقتصاد    اقتصادية  ذات  للشركات  القانوني  النظام  في  البح   إشكالية  تكمن 

 .التي تم طرحاا ، وتندرج تحت رذه الإشكالية مجموعة من التساسلات ال رعيةالمختلط

  ما رو م اوم الشركات ذات الاقتصاد المختلط؟ ما رو الشكل القانوني التي تتخذرا رذه الشركة؟ ما 

ري النسبة التي يجب أن تشارك فياا الدولة حتى تتخذ الشركة ص ة الاقتصاد المختلط؟ ماري طبيعة 

التي تبرماا الشركات ذات الاقتصاد المختلط؟ ما رو القضاء المختص في النزع في منازعات  العقود  

 تنشا أ ناء مزاولتاا لنشاطاا؟ الشركة التي قد 

لحل المسائل لا يك ي  الشركات التجارية    بشان  2015لسنة    2رقم  القانون الاتحاد   بان  ترى الباح ة  

جوانب الباح ة ال  وعليه تناولت  .م صل  خاص  انوند من قبل لا بالشركات  ه  التي ت ار أ ناء عمل رذ

 . القانونية للشركات ذات الاقتصاد المختلط في دولة الإمارات العربية المتحدة

في ال صل الأول عن الأحكام العامة للشركات ذات الاقتصاد المختلط حي  تحد     ت الباح ةتناول

بتسليط الضوء في المبح     امتلمختلط  م قفي المبح  الأول عن م اوم الشركات ذات الاقتصاد ا

أما ال صل ال اني فقد   ات ذات الاقتصاد المختلط.الشرك  الأساسية وطرق تكوينالعناصر    ال اني على 

من خلاله عن التكييف القانوني   تن تنظيم القانوني للشركات ذات الاقتصاد المختلط وناقشكان بعنوا

القانونية التي تحكم   الضوابط، كما تحد ت عن  اد المختلطللعقود التي تبرماا الشركات ذات الاقتص 

المختلط المختلط    الشركات ذات الاقتصاد  الشركات ذات الاقتصاد  نماذج عن  عن طري  عر  

إلى أرم نتيجة ألا   ت الباح ةوبعد الدراسة توصل   في المبح  ال اني.  المرتبطة باا  القضائيةكام  والأح

 بموجب قانون في دولة الإمارات العربية المتحدة  تنشا    تلط  مخالالشركات ذات الاقتصاد    وري أن

  قانون إنشائاا. نص خاص في    اوتسر  علياا أحكام قانون الشركات المسارمة فيما لم يرد بشانا 

لسنة    2بان يعيد المشرع الإماراتي النظر في القانون الاتحاد  رقم    اقترحت الباح ةفضلا عما تقدم  

ات  ارية وتخصيص باب مستقل للأحكام والقواعد الخاصة بالشركات ذبشان الشركات التج  2015

 . بشان رذه الشركات مستقلالاقتصاد المختلط أو وض  نظام قانوني 
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 امنج يزية  بال غة والم خص العنوان

Legal Aspects of Companies with a Mixed Economic System in the 

United Arab Emirates 

Abstract 

The goal behind the creation of companies with a mixed economic system is to 

stimulate and ensure cooperation between the state and the private sector in the 

performance of public utility tasks with the best efficiencies. The other objective of 

establishing those companies is to undertake the management of the economic public 

utility and to impose control and supervision over it. Those companies work on a vital 

economic facilities and projects. This research aims to identify the legal system of 

companies with a mixed economic system and under this issue, a group of sub-

questions were proposed as follows: 

What is the concept of companies with a mixed economic system? What is the legal 

form taken by this company? What is the rate at which the state must participate in 

order for the company to assume the status of a mixed economic system? What is the 

nature of contracts concluded by companies with a mixed economic system? What is 

the court competent to dispute the company's disputes that may arise during the 

exercise of its activity? 

The researcher believes that the Federal Law No. 2 of 2015 regarding commercial 

companies is not sufficient to solve the issues that arise during the work of these 

companies. Rather, a detailed special law is required. Accordingly, this research 

discussed the legal aspects of companies with mixed economic system in the United 

Arab Emirates. 

In the first chapter, general provisions such as concepts and features of companies with 

a mixed economic system were explained. In the second chapter, legal regulation, legal 

adaptation of contracts and legal controls that govern those companies were discussed. 

After this study, the researcher reached to an important conclusion that is; companies 

with a mixed economic system which are established in the UAE under a law, the 
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provisions of the shareholding companies law apply to them. In addition, suggestions 

were raised such that the UAE legislator could reconsider the Federal Law No. 2 of 

2015 regarding commercial companies. Also, it can allocate a separate section to the 

provisions and rules for companies with mixed economic systems or establish a 

comprehensive legal system for those companies. 

Keywords: Mixed Economic System, Public Utility Management Methods, Economic 

Project, Mixed Exploitation, Public Joint Stock Companies, Privatization, Joint 

Ventures, Commercial Companies. 
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 ديرشكر وتق

الدحيات لت ضله   الدكتور عمادستاذ  إن واجب الوفاء يحتم على أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأ 

ذ كان  نم  ةعلى البح  والباح   -  بعد الله تعالى   -  له ال ضلكان  الذ   بالإشراف على رذه الرسالة،  

فقد كان ، انوالتقدير والعرف كل الشكر فله مني  ،الموضوع عنوانا وفكرة إلى أن صار رسالة وبح ا

، وفقه الله وجزاه  أطروحتي في حسن سير    أ ر واضالصبره وسعة صدره وإبداء ملاحظاته السديدة  

 عني خير الجزاء. 

 أعضاء والأستاذ الدكتور محمد حسن القاسمي  عميد كلية القانون  إلى    بالشكر الجزيلوأتقدم  

التدريسية و الإما  - الإدارية  الايئة  بجامعة  القانون  كلية  المتحدة  أسرة  العربية  دعمام  على    -رات 

 .الأطروحةنجاح رذه إمستمر لي في سبيل مساعدتام الو
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 إلى كل من يطما بان يرى دولة الإمارات العاصمة الاقتصادية، والسياحية، والتجارية الأولى. 
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 المقدمة 

الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى  والعالمين  الحمد لله رب  

 آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعام بعحسان إلى يوم الدين وبعد:

أ في مجال الاقتصاد  والتجار  في   أخذت دولة الإمارات العربية المتحدة توجاا واضحا

عوام  بادرات التي أطلقتاا الدولة خلال الأ وفي إطار الم  2021الإستراتيجية لعام    تااتن يذ خط إطار  

 .بين الدول ةاا المشرفت مكان الماضية الذ  يعزز

التنوع الاقتصاد ، فاي لا تعتمد على الن ط دولة الإمارات على أساس  اقتصادوعليه يقوم 

فقط، وإنما تعتمد على تطوير وتنمية العديد من القطاعات وخاصة القطاع الاقتصاد  والصناعي 

، الذ  ينطو  عليه دور كبير للقطاع الخاص في المشاركة وتوظيف خبراته وك اءاته جار والت

 وطاقاته لدعم عملية التنمية الوطنية الاقتصادية. 

والتي كان لاا القطاع الخاص    يحتذى به منم ال  ولعل الشركات ذات الاقتصاد المختلط  

نشطة الاقتصادية سواء  ط نظام لإدارة الأ والاقتصاد المختل،  الدور في رف  مستوى الاقتصاد الوطني 

بمشاركة مالية  تتميز رذه الشركات  ، وبص ة عامة  أو الاقتصاد   بص ة خاصة  أخذت الشكل التجار 

فوجدت من الجدير ،  بين أشخاص معنوية من القانون الخاص وأشخاص معنوية من القانون العام

 . حتوياامستقل ي  بدراسة م ل رذا النوع من الشركات في ظل انعدام تشري 

 مناج الدراسة •

باتباع   قمت  التحليلي  لقد  البح   المناج  النصوص  في  تحليل  الخاصة المن خلال  قانونية 

 . مدى ملاءمتاا م  الشركات ذات الاقتصاد المختلطت  بالشركات التجارية وشرح
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 مشكلة الدراسة  •

ناريك عن افتقار  ،  لمختلطشركات ذات الاقتصاد االقانوني للنظام  التكمن إشكالية الدراسة في  

 الأبحا  المتخصصة في رذا النوع من الشركات في الدولة.

 الإشكالية مجموعة من التساسلات ال رعية والتي تتم ل كالتالي:تندرج تحت رذه 

ما رو م اوم الشركات ذات الاقتصاد المختلط؟ ما ري النسبة التي يجب أن تشارك فياا  

ذات    تبرماا الشركاتقتصاد المختلط؟ ماري طبيعة العقود التي  الدولة حتى تتخذ الشركة ص ة الا 

لمختص في النزع في منازعات الشركة التي قد تنشا أ ناء مزاولتاا  الاقتصاد المختلط؟ ما رو القضاء ا

 لنشاطاا؟ 

 أرداف الدراسة  •

ات  وجود نظام قانوني مستقل يلم جمي  أحكام وقواعد الشرك  مدى أرميةتادف الدارسة إلى بيان   .1

 ذات الاقتصاد المختلط. 

 حول طبيعة الشركات ذات الاقتصاد المختلط. بيان موقف المشرع الإماراتي  .2

 طرق إنشاء الشركات ذات الاقتصاد المختلط.التعرف على  .3

 .ك اية الأنظمة التشريعية التي تنظم عمل الشركة من عدمهمدى  .4

 أرمية الدراسة •

بتكمن   الدراسة  الا أرمية  ذات  الشركات  المختلطارمية  ت  قتصاد  توجاات   ى تماشالتي  م  

ارات العربية المتحدة في أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم، من ورسية دولة الإم

 1حي  التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحلول اليوبيل الذربي للاتحاد. 

 
،  2020-مارس-1، تاريخ المطالعة 2020مجلس الوزراء: رسية الإمارات، تاريخ النشر  1

https://www.uaecabinet.ae/ar/uae-vision 
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تتمت   ي  فا  ،فالشركات ذات الاقتصاد المختلط لاا دور في رف  مستوى الاقتصاد الوطن

حي    تجارلاا  يمكننا  لا  الوطني    إناابارمية  الاقتصاد  بين  الم مر  للتعاون  الحقيقي  المعنى  تحق  

الإنتاجية  يحق الذ   الشركة قدرات واستغلال  والاقتصاد الأجنبي من خلال المشاركة في رأسمالاا

 الاقتصادية.  العام الم لى للموارد والمراف 

جوانب القانونية للشركات ذات الاقتصاد المختلط في دولة الن  وعليه تناولت في بح ي رذا ع 

 الإمارات العربية المتحدة وذلك بتقسيم البح  كالاتي: 

تناولت في ال صل الأول عن الأحكام العامة للشركات ذات الاقتصاد المختلط حي  تحد   

في المبح   ء  ضو في المبح  الأول عن م اوم الشركات ذات الاقتصاد المختلط  م قمت بتسليط ال

 ال اني على العناصر الأساسية وطرق تكوين الشركات ذات الاقتصاد المختلط. 

أما ال صل ال اني فقد كان بعنوان تنظيم القانوني للشركات ذات الاقتصاد المختلط وناقشت  

من خلاله عن التكييف القانوني للعقود التي تبرماا الشركات ذات الاقتصاد المختلط، كما تحد ت 

وابط القانونية التي تحكم الشركات ذات الاقتصاد المختلط عن طري  عر  نماذج عن  لضا  عن

 الشركات ذات الاقتصاد المختلط والأحكام القضائية المرتبطة باا في المبح  ال اني.

وبعد الدراسة توصلنا إلى أرم نتيجة ألا وري أن تنشا الشركات ذات الاقتصاد المختلط في 

المتحدة بموجب قانون وتسر  علياا أحكام قانون الشركات المسارمة فيما لم   يةرب دولة الإمارات الع

 يرد بشانه نص خاص في رذا القانون.

لسنة   2بان يعيد المشرع الإماراتي النظر في القانون الاتحاد  رقم    فضلا عما تقدم نقترح

لشركات ذات  باة  بشان الشركات التجارية وتخصيص باب مستقل للأحكام والقواعد الخاص  2015

 الاقتصاد المختلط أو وض  نظام قانوني شامل بشان رذه الشركات.
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 الأحكام العامة ل شركة  اا الاقتصاد المخت ط الفصل الأول

نوع   المختلط  الاقتصاد  ذات  التجاريةفريد  الشركات  الشركات  أنواع  حي   من   تحظى ، 

المختلط  الشركات الاقتصاد  با  ذات  تحظى  لا  قانونية  ريئات  بمعاملة  خلو  رغم  أخرى  خاصة  ا 

الاتحاد  رقم  نصوص   التجار  نابش  2015لسنة    2القانون  النوع من    لممن    يةالشركات  رذا 

 . الشركات

بمعنى لم نجد لاا ذكر صريا وواضا في النصوص التشريعية رغم وجودرا في الواق  

  عليه و  وبيان أركاناا.م اوم رذه الشركة والت صيل فياا  العملي وعليه لابد من تسليط الضوء على  

الشركة ذات الاقتصاد  سوف نقسم رذا ال صل إلى مبح ين: نتحد  في المبح  الأول عن مارية  

 . تكوين شركة ذات الاقتصاد المختلط، وفي المبح  ال اني نتحد  عن المختلط

 المخت طماهية الشركة  اا الاقتصاد  :الأولالمبحث 

ريف الشركات ذات الاقتصاد المختلط ل في تعالت صي  فرعه الأوليدرس رذا المبح  في  

الت صيل في خصائص الشركة  من رذا المبح   ال رع ال اني  ومن  م يتناول    الأساسية،عناصررا  و

 . ذات الاقتصاد المختلط

 مفهوم الشركة  اا الاقتصاد المخت ط  : فرع الأولال

ونية خاصة حسب  إن الشركات التجارية بمختلف أنواعاا تتمت  بطبيعية قان  روفمعمن ال

رقم   الاتحاد   القانون  في  التجارية،  2015لسنة    2ماورد  الشركات  ذات   بشان  الشركة  أن  إلا 

 الاقتصاد المختلط لم يرد لاا تعريف واضا ومحدد في التشري  الإماراتي.
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الشر  اأن م ل رذ مبرر ذلك  وربما   في دولة الإمارات كات تعتبر حدي ة النشاة  النوع من 

فضلا على ذلك فاي تجم  بين القطاع العام والقطاع الخاص أ  بمعنى أناا شركة دة.  العربية المتح

  1والتاسيس. مرنة التكوين 

أ للقانون الاتحاد  رقم   نقصد بالمرونة رنا أن الشركة ذات الاقتصاد المختلط تخض  مبدئيا

لم   إنشائاا.فيما لم يرد بشاناا نصوص خاصه في قانون  بشان الشركات التجارية    2015لسنة    2

التشريعات الإماراتية في   أننا إيجاد  تسع نا نصوص  المختلط إلا  الشركات ذات الاقتصاد  تعريف 

 .اذا المجال بوجدنا  مة محاولات من قبل ال قااء والباح ين  

   بان: فقه القانون الإدار  بالرجوع إلى  الباح ينفاا أحد رذا السياق عروفي 

رو تدبير مرف  عام وتاخذ  ردفاا الأساسي  شركة تجارية الشركة ذات الاقتصاد المختلط ري  -

يكتتب فياا شخص معنو  عام في جزء من رأسمالاا والجزء الباقي  شكل شركة مسارمة عام 

م  احت اظ ح  الشخص المعنو  العام في    أشخاص القانون الخاصيكتتب فياا شخص من 

 2وتوجيااا. الرقابة المباشرة لإعمال الشركة 

ذات الاقتصاد المختلط أحد أنماط شركات   بان الشركات  هأنصار رذا الاتجا  ونير  وبالتالي 

الأخيرة  اذه  خض  لقواعد القانون التجار  وخضوعاا للكناا تشخصا معنويا عاما    وتعتبرالدولة  

الشركات    يترتب التجارية والخضوع للضريبة على  الدفاتر  السجل التجار  ومسك  القيد في  عنه 

وباعتبار أناا تتولى إدارة مرف  عام ذات ،  صأشخاص القانون الخا التي يمتلكاا    م لاا م ل الشركات

أ ما يحدد قانون إنشائاا موضوعاا والإطار   العام  طاب  اقتصاد ، فاي تنشا بموجب قانون وغالبا

 3لنشاطاا. 

 
 . 86ص ،2018، 17النظام القانوني للشركات ذات الاقتصاد المختلط، مجلة منازعات الأعمال، مجلد  : أحربيل، خالد 1
  ،12 المجلد  مجلة منازعات الأعمال،الجزائر ،  القانوني النظام في  المختلط الاقتصاد ذات الشركة العربي:  وردية،  2

 . 3، ص2018
  الحلبي لبنان، منشورات الأولى، الطبعة ،(مقارنة دراسة )العامة  المراف   خصخصة   طرق:  الدين محي  مروان القطب، 3

 . 199، ص2009الحقوقية، 
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ع  الأخر اعتبر الشركات ذات الاقتصاد المشترك من الأشخاص القانون الخاص، أما الب

الا  من  ورذا  في  تجاه  وجدناه  المختلطة ر الجزائ   التشريالتكيف  الشركات  بتاسيس  المتعل     

تلك الشركة التي يكون رأسمالاا مشترك    باناا  3  في المادة رقمالاقتصادية وسيررا والذ  عرفاا  

وطنية اشتراكية  مسسسات  أو  مسسسة  أطراف    بين  عدة  أو  ) وطرف  عدة   مسسسةأجنبية  أو 

  1. مسسسات(

نجد  مة عناصر مشتركة ات   علياا جمي     التعري ين السابقينوبتحليل  ما تقدم    وبناء على 

الشركات ذات الاقتصاد المختلط تعتبر شخص معنو    ورو أن ال قااء والباح ين في رذه الشركات،

ورذا الأسلوب يسمى  وتتاسس على شكل شركة مسارمة عامة أ  تخض  لأحكام القانون التجار ،  

تكتتب الدولة م  أشخاص القانون الخاص في شركة مسارمة عامة تتولى  حي     ،طتلمخ الستغلال  بالا 

الناف  بين الأشخاص العامة والخاصة    التعاون  تعزيزرو    ساسي مناا، والادف الأ إدارة مرف  عام

أ في حسن الإدارة وتحقي  بما    2الربا. يحق  مصالحاا معا

الم للتعريف  وض   ا  نيمكن  وعليه الاقتصاد  ذات  طري   ختلط  شركة  ملامحه    حصرعن 

 كالتالي:الأساسية 

على    تم لطريقة من طرق إدارة مرف  عام اقتصاد  وت ري المختلط الشركة ذات الاقتصاد  -

شخص معنو  من أشخاص القانون الخاص الذ  يشترك في رأسمالاا شخص من ريئة 

 .أشخاص القانون العام

 
  رقم بالقانون والمتمم  والمعدل وسيرها، الاقتصاد المختلطة الشركات بتأسيس المتعلق 13- 82 رقم  الجزائري القانون 1

 . وع الموض بذات المتعلق 13- 36
 والتوزيع،  للنشر القلم دار الأولى، الطبعة ،(مقارنة دراسة) الإمارات  في ريالإدا  القانون مبادئ: راغب  ماجد الحلو، 2

 .150ص ،1990
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على   تقدمعلاوة  ال  ،مما  الاقتصاد  تعريف  ذات  عناصر  المختلط  شركات  عدة  على  يقوم 

  التجارية بشان الشركات    2015لسنة    2يمكننا استنباطاا من القانون الاتحاد  رقم  التي  أساسية  

 1كالآتي: 

يكون  حتى  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  في  موجود  الشركة  رذه  مقر  يكون  أن  أولاأ: 

 . ماراتي مت   م  صحيا القانونخضوعاا للقانون التجار  الإ 

بشان الشركات    2015لسنة    2من القانون الاتحاد  رقم    3وذلك استناداأ إلى المادة رقم   

التجارية والتي نصت على "تسر  أحكام رذا القانون والأنظمة واللوائا والقرارات الصادرة تن يذاأ 

ية  لأحكام الخاصة بالشركات الأجنب له على الشركات التجارية التي تسسس في الدولة، كما تسر  ا

قرارات والأنظمة التي تصدر تن يذا له على الشركات الأجنبية التي تتخذ  الواردة في رذا القانون وال

أ أو مكتب تم يل".   في الدولة مركزاأ لممارسة أ  نشاط فياا أو تنشئ باا فرعا

أ: حتى تتمكن من رقابة وإدارة الشركات ذات من رأس مالاا  أن تكون الدولة مالكة نسبة     انيا

 المختلط. قتصاد الا 

من جاة نظرنا رذا العنصر من أرم العناصر الأساسية للشركات ذات الاقتصاد المختلط، 

والعبرة   فمشاركة الدولة في رأسمال الشركة شرط أساسي لصحة إنشاء رذه النوع من الشركات.

الد تمكن  يتجلى في  الذ   النوعي  الشركة من  بالمعيار  تملك ولة من خلال مشاركتاا في رأسمال 

 2.المشاركةنسبة رذه عن  بغ  النظر رارات الأرجحية عند إدارة الشركة واتخاذ الق

 
 . التجارية  الشركات بشأن 2015 لسنة 2 رقم الاتحادي القانون 1
 . 90ص  الساب ، المرج  : العربي وردية،  2
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ال رنسي   ال قه  في  رأسمال  برز  في  العام  القانون  أشخاص  مشاركة  مستوى  حول  نقاش 

 رنسي شرطين يجب أن الشركة لكي تاخذ ص ة الشركة المختلطة، حي  اشترط مجلس الدولة ال

أ لكي تعتبر   ي: الشركة من شركات الاقتصاد المختلط وري كالآتيتوافرا معا

 الشرط الأول: امتلاك الشخص العام أغلبية أسام الشركة. -

 الشرط ال اني: حصول الدولة أغلبية المقاعد في مجلس الإدارة. -

ن سه يطرح  الذ   الصدد  والسسال  الشرطين  باذا  رذين  رل  نماذج :  جمي   م   يتلاءمان 

 شركات الاقتصاد المختلط؟

 1رذا التساسل وجه ال قه ال رنسي نقده إلى اشتراطات مجلس الدولة ال رنسي بما يلي:ظل في 

اعتبر ال قه أن السيطرة على إدارة الشركة لا يتطلب فقط امتلاك الأغلبية المطلقة لرأسمال   -

امتلاك الأغلبية النسبية أ  مجلس الإدارة، بل يتطلب  الشركة وبالتالي الأغلبية المطلقة لمقاعد

الع الجمعية  في  الأصوات  رأسمال   ل ي  العام  ل ي  الشخص  بامتلاك  مايقضي  ورذا  مومية، 

المنال ويصعب تحققه في جمي  الشركات المختلطة، كما أنه يقيد  الشركة، ورذا امر صعب  

 حجم مشاركة القطاع الخاص في الشركة المختلطة.

دولة بنسبة تقل عن حد الأغلبية توجد نماذج متعددة لشركات اقتصاد المختلط تضمنت مشاركة ال -

الشركة ال رنسية للن ط وري من الشركات المختلطة تملك الدولة    المطلقة، وعلى سبيل الم ال

الشركات  35 من  عدد  يوجد  كما  المتبقي.  القسم  الخاص  القطاع  ويملك  المال  رأس  من   %

ي رأسمالاا الأغلبية لم تبلغ مسارمة الدولة ف  1930رنسية التي أنشئت قبل العام  المختلطة ال 

 والشركة العامة للملاحة في رون.ابيب المطلقة كشركة النقل الن طي عبر الأن

 
 . 204ص  لساب ،ا المرج  :الدين محي  مروان القطب، 1
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يمتلك الشخص العام امتيازات تمكنه من المشاركة ال عالة في إدارة الشركة وصن  قراراتاا،   -

ه علياا. ومن رذ   يستحوذفي رأس المال أو نسبة المقاعد التي    بغ  النظر عن حجم مشاركاتاا

سلطة الرقابة على الشركة، والتم يل النوعي الذ  يعطي الشخص العام القدرة على    الامتيازات

  وتوجااتاا.تقييد الشركة بسياسة الدولة 

نسبة مشاركة الدولة في رأسمال الشركة،   بشانوإزاء رذا النقد الموجه إلى المعيار الكمي  

ال رنسي  ال قه  النوعي.  رأ   المعيار  تطبي   تمكين  اف  ضرورة  رو  النوعي  بالمعيار  رنا  لمقصود 

الشخص العام من إدارة الشركة وفر  الرقابة علياا وحتى ولو كانت مسارمتاا في رأسمال الشركة 

نت   م  نقد ال قه ال رنسي وما جاء من ت صيل حول المعيار الكمي الذ  اعتمده  ونحن     ل الأقلية.تم 

لة في أغلبية رأسمال الشركة رو الذ  سيمكن رذه الأخيرة الك ير من ال قااء باعتبار أن مشاركة الدو

المختلط. الاقتصاد  ذات  الشركات  إدارتاا ورقابتاا على  ممارسة  اع  من  نرى  المعيار  وعليه  تماد 

 تاخذ الشركة ص ة الاقتصاد المختلط.  أفضل حتى  النوعي بدلاأ من المعيار الكمي 

أ   : القيد في السجل التجار  وتجديد القيد  ال ا

الشركات، وذلك   المشرع الإشاار عن وجود جمي   إلى  فر   من   4المادة رقم  استناداأ 

  على تي نصت في بندرا الأول  رية والبشان الشركات التجا  2015لسنة    2القانون الاتحاد  رقم  

فيما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المست ناة لدى الوزارة والايئة والسلطة المختصة  "  التالي 

يخصه  كل ب  ."...فيما  الشركات  جمي   إلزامية  النص  رذا  طبيعتاا  م اد  السجل مختلف  في  بالقيد 

الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كانت رذه  كشرط لصحة إنشاء أية شركة    التجار 

ني، كما نلاحظ بان رذا القيد لم ينص عليه المشرع الإماراتي في القانون المد  تجارية أم حكومية.

 1مدنية.ردفاا أعمال  بالنسبة للشركات التي تنشا في ظل أحكام القانون المدني والتي يكون 

 
  الطبعة  (مقارنة دراسة ) 1984 لسنة 8 رقم الإماراتي الاتحاد   القانون في التجارية الشركات  أحكام: علي  وليد مارر، 1

 . 61ص ،2011 ناشرون، المشرقة  الآفاق ،عمان الأولى،
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الشركات ذات الاقتصاد المختلط ردفاا الأول تحقي  الربا عن طري     يمكن القول بانوعليه  

 ملزمة بالتقيد في السجل التجار . بالتالي ري الأعمال التجارية 

 المخت ط قتصاد  اا الا  الشركة  خصائصالثان :  فرعال

تعري اام  الشركة   خصائص  نستخلص  الشر  تشتركفاي شركة    ،ن  أنواع  باقي  كات  م  

ولعل أرم   .بخصائص خاصة بااالأخرى  خلاف الشركات    وتن رد على ،  العامة  الخصائصب التجارية  

  مشتركة بين الشركات التجارية والشركات ذات الاقتصاد المختلط رو سعي الشركاء في خاصية  

 التجارية العمل   تسار الشركات  لاذا  1.تحقي  ازدرار الشركة من أجل تحقي  أكبر قدر من الأرباح

نشاط تجار  أو مالي أو صناعي أو زراعي أو    ورذه المشاري  إما تكون  اقتصادية،على مشاري   

   2الاقتصاد .عقار  أو غير ذلك من أوجه النشاط 

اا  ذات الاقتصاد المختلط في طبيعة رأسمال   على خلاف الشركات الأخرى تن رد الشركاتو

لا بد    ،رذا من جانب ومن جانب آخر  .أشخاص القانون الخاصالمتكون من أموال الدولة وأموال  

أ لبع  المشاري  الخاصة ذات الن   العام وبين المسارمة المالية    الت رقة رنا بين مسارمة الدولة ماليا

أن رو  فال ارق بين الحالتين    .المختلطذات الاقتصاد    اتمرف  عام عن طري  الشركللدولة وإدارة  

الدولة تدير مرف  عام عن طري  شركة ذات الاقتصاد المختلط وتتقاضى نصيباا من أرباح رذه 

 الجانب المالي فقط. في تكون مسارمتاا مقتصره  ةالشركة في آن واحد أما في المشاري  الخاص

ما إذا كانت شركة معينة من يمكننا معرفة  يف  : كرذا الصددفي    السسال الذ  يطرح ن سه

  عام؟شركات الاقتصاد المختلط تادف إلى إدارة مرف  

الجواب يكمن في نشاط الشركة، فعذا كان الادف الأساسي من نشاط الشركة رو إشباع حاجة 

ي مام المجاود ال رد  عن إشباعاا بك اية قلنا إننا أمام مرف  عام وإلا فنحن أعجز  عامة جماعية 

 
 . 195ص  الساب ، المرج  :الدين محي  مروان القطب، 1
 . 16ص  الساب ، المرج :علي  وليد مارر، 2
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العبرة ليست بكمية المسارمة المالية للدولة وإنما طبيعة النشاط الذ  تسار لأجله و  .مشروع خاص

 1ذلك.كما سب  وشرحنا  الشركة

رذه   الشأك ر  تبرز    الميزةولعل  م   الخاصة  المسارمة  نقارن شركات  ذات عندما  ركات 

لأمر الذ  يسما للدولة بالرقابة رذه الأخيرة تتعل  بعدارة مرف  عام ا  إنالاقتصاد المختلط، حي   

أ   ى بص تاا مسارمة في رأسمالاا أولاأ، والمحافظة عل  علياا العامة  انيا ولاذا ذكرنا في   المصلحة 

أن الشركات ذات الاقتصاد المختلط طري  من طرق إدارة المرف  العام التي تحمل الطاب   تعريف،  ال

 2الاقتصاد . 

الشركات ذات الاقتصاد المختلط   التي تتميز باارية  الجورأن الخاصية  لنا    اتضامما تقدم  

 . والرقابة علياا مرف  عاممن أشخاص القانون العام لل شريك المسارمالري إدارة 

الخاصية  عليه  و خاصية  رذه  المختلطتعتبر  الاقتصاد  ذات  الشركات  في  ف ي أساسية   ،

مسارمة دون أن يشارك في  لشخص العام أن يسارم في شركة  ا  ستطي ي   الشركات المسارمة الأخرى

باناا شركة ذات  إدارت الشركة  يمكن تصنيف رذه  أو إخضاعاا لرقابته، وبالتالي لا  أو رقابتاا  اا 

 . اقتصاد مختلط

أ كما تتجلى   شركات ذات الاقتصاد المختلط فيما يلي: أخرى للخصائص أيضا

در رذه القواعد يتص، و الأساسية في إدارة المراف  العامة والمبادئالقواعد العامة  تطبي  -

العامة،  المنت عين بالمراف بمبدأ المساواة فيما بين  التزامالعامة والمبادئ الأساسية كل من 

ومبدأ  واضطراد بانتظامومبدأ استمرارية أداء المرف  العام لماامه وخدماته الن عية العامة 

 3المتغير. تكيف وملائمة أعمال المرف  العام لمقتضيات وظروف المجتم  

 
 . 90وردية، العربي، المرج  الساب ، ص 1
 . 195القطب، مروان محي الدين، المرج  الساب ، ص 2
ع ي ي، مصط ى محمود: الوسيط في مبادئ القانون الإدار  )دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة   3

 . 122، ص1990 العامة، الطبعة ال انية كلية شرطة دبي،
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تعد أموال التي تمتلكاا شركات الاقتصاد المختلط اموالاأ خاصة، على اعتبار اناا تعود إلى  

نون الخاص. بالتالي تخض  رذه الأموال لأحكام القانون الخاص، ويمكن الحجز على  أشخاص القا

ركات  إجراءات التن يذ علياا. إلا أن رناك بع  الأموال التي توض  بتصرف الش  واتخاذرذه الأموال  

الق لأحكام  وتخض   العام  القانون  أشخاص  أو  الدولة  قبل  من  بنظر  المختلطة  ويختص  العام  انون 

 ا القضاء الإدار .منازعاتا

مشاركة الشخص العام تكون صريحة ومامة بحي  تبرر تطبي  القواعد المتعلقة بشركات 

ارية التي تمٌكن الشخص العام  الاقتصاد المختلط التي تعد است ناء على القواعد العامة للشركات التج

 1.الشركةمن الحصول على السلطة الراجحة في اتخاذ القرارات وإدارة 

 المبحث الثان : تكوين الشركة  اا الاقتصاد المخت ط 

مرف  دارة  إ  من طرق  الشركات ذات الاقتصاد المختلط طريقةتبين لنا في المبح  الأول بان  

القا  اقتصاد  من  أشخاص  م   القانوبالتعاون  من  وأشخاص  العام  لتحقي   نون  الخاص  مصالا ن 

أ   فاي تاخذ      العام وتحقي  الربا في ذات الوقتفي حسن استغلال المرف  للن تتم ل  مشتركة معا

  2. المسارمةات شرك من أشكال الشكل  بذلك 

مستمدة من قواعد القانون الشركات ذات الاقتصاد المختلط  من رذا المنطل  فعن جل قواعد

أ تختلف عن تلك المعمول باا في الشركات  اص  الخ المسارمة إلا أن نظاماا القانوني يتضمن أحكاما

 التي نص علياا قانون الشركات التجارية الاتحاد . 

ذات  للشركات  الأساسية  الأركان  على  المبح   رذا  في  الضوء  سنسلط  لذلك  أ  تبعا ونحن 

عن طري  بيان    الأخيرةالشكل القانوني لاذه  الاقتصاد المختلط في فرعه الأول،  م بعد ذلك سندرس  

 
 . 195الدين، المرج  الساب ، ص القطب، مروان محي  1
دراسة تطبيقية على مرف  الشرطة في دولة الإمارات  )النظام القانوني للمراف  الإدارية   : ، موسى مصط ىشحادة 2

 . 109، ص 2002 ، الطبعة الأولى، مركز بحو  الشرطة، (العربية المتحدة
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م يلاتاا من  القواعد الخاصة المتميزة التي تخض  لاا كاست ناء عن القواعد العامة التي تخض  لاا  

 .الشركات المسارمة

 المخت طكاا  اا الاقتصاد الشر طرق إنشاءالفرع الأول: 

ك تخض  لكافة عقد وري بذلعلى فكرة التقوم  الشركات ذات الاقتصاد المختلط  صل عام  كا 

الالأركان   المعاملات  قانون  في  قانون   تجاريةالواردة  في  المشرع  عليه  نص  ما  إلا  الإماراتي، 

 . الشركات التجارية الاتحاد  على أساس قاعدة أن الخاص يقيد العام

من قانون المعاملات التجارية والتي   16  فاي تكسب ص ة التاجر استناداأ إلى المادة رقم 

ت التجارية التي تنشئاا أو تتملكاا أو تسارم فياا الدولة أو "ت بت ص ة التاجر للشركا   على أنه  نصت

 .الايئات والمسسسات العامة وتسر  علياا أحكام رذا القانون إلا ما است ني بنص خاص"

خضاعاا لقواعد يجب إ الشركات ذات الاقتصاد المختلط تمتعاا لطبيعة الخاصة التي  نظراأ ل

ا في قانون الشركات التجارية الاتحاد  لاسيما ما يخص القواعد عن تلك المنصوص عليا  مختل ة

ورقابة  إدارة  من  تمكناا  التي  الإدارة  ومجلس  العمومية  والجمعية  المال  رأس  بتكوين  المتعلقة 

 2رى.الأخبموجب قواعد مختل ة عن باقي الشركات التجارية   تاسسإذا ري ت 1الشركة.

 ماري الطرق لإنشاء شركات ذات اقتصاد مختلط؟   :في رذا الصددح  والسسال الذ  يطر

 كالتالي:توجد عدة طرق لإنشاء الشركات المختلطة وري 

 تاسيس شركة ذات اقتصاد مختلط جديدة:  .1

فياا أغلبية رأس  تمتلك  إنشاء شركة مسارمة  إلى  تعمد  الدولة  الطريقة في أن  تتم ل رذه 

 بالإكتتاب في الجزء المتبقي. المال، وتسما لأشخاص القانون الخاص

 
 . 213القطب، مروان محي الدين، المرج  الساب ، ص 1
 . 98المرج  الساب ، ص أحربيل، خالد، 2
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وتجدر الإشارة رنا إلى أحد أرم وأبرز أم لة الشركات ذات الاقتصاد المختلط ري مسسسة 

كشركة اقتصاد مختلط تملك   1976الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقد أنشئت في أغسطس عام  

أ بتت رذه الشركة    لمسارمون الباقي في صورة أسام. وقد% من رأسمالاا، ويملك ا60الحكومة  

أ ف أ واضحا  1ي إدارة مرف  عام الذ  تولت أمره. نجاحا

 الجزئية:  الخصخصة .2

أ اعتمدت عليه العديد من الدول النامية والمتقدمة على حد    الخصخصة أ وأسلوبا سواء مناجا

تطلعت حكومات تلك الدول إلى التطبي  الجاد لبرنامج الإصلاح الاقتصاد  وتحقي  الك اءة    حي 

 2خاصة. تصادية بص ة عامة والك اءة الإنتاجية في وحدات القطاع العام بص ة الاق

إلى إبقاء جزء من رأس وعليه تلجا الدولة عن د خصخصة بع  الشركات القطاع العام 

أ للدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وإخضاع رذه الشركات لنظام شركات الاقتصاد  المال مملوكا

 المختلط. 

 ام: ارة المرف  العتغيير طريقة إد .3

المرف    لإدارة  المناسبة  الطريقة  باختيار  المطلقة  الحرية  السلطة للدولة  كامل  كما  العام، 

بتغيير الطريقة التي تدار فياا المراف  العامة، وعليه من نتائج تغير طريقة إدارة المرف  العام نشاة  

 شركات ذات الاقتصاد المختلط.

الحصر،    ت على سبيلذكررا على سبيل الم ال وليس  متالطرق التي    وتجدر الإشارة بان

ت الاقتصاد المختلط كتحويل مسارمة الدولة في إحدى  حي  توجد طرق أخرى لإنشاء شركات ذا

 
 . 152-151اغب، المرج  الساب ، صالحلو، ماجد ر 1
عتمان، سعيد عبد العزيز: مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات العامة بين النظرية والتطبي  الطبعة الأولى، دار   2

 . 20، ص2019 فاروس العلمية للنشر والتوزي ،
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لدينا   العناصر الأخرى تتكون  الشركة وعليه بعد توافر  لاا في رأسمال رذه  إلى حصة  الشركات 

1شركة ذات الاقتصاد المختلط.
 

الإمارات العربية المتحدة   المختلط دولةتنشا شركة الاقتصاد  انب آخر،  رذا من جانب ومن ج

، وفي بع  الأحيان يحرر قانون الإنشاء رذه  النوع من الشركات  هرذ   بموجب قانون الذ  ينظم

، خاصة فيما يتعل  بالمزايا التي  2شركات المسارمة في بع  أحكاماا للالقواعد العامة   الشركة من

ى أساس أناا ليست مجرد مسارمة في  ولو لم تحز أغلبية أسام الشركة، وذلك عل  تتمت  باا الحكومة

 3رأس المال وإنما صاحبة الرقابة على المرف  العام الذ  تديره الشركة.

ردف الشركات ذات الاقتصاد المختلط رو ضمان أوجه التعاون بين   لنا بان  كد سي مما تقدم  

الأف أو  الخاصة  والأشخاص  العامة  الطرق  الأشخاص  كش   ك يرة  التعاون  رذا  وأم لة  وإقامة  راد 

ومناا  الجسور يتم،  فر إنشاسرا    ما  الاامة    بادف  المشروعات  بع   على  والإشراف  الرقابة 

 المرتبطة بسيادة الدولة كبناء المطارات.  والحيوية من جاة الدولة كالمشروعات

ن جانب الدولة للإضطلاع علاوة على ذلك، يتم إنشاء شركات الاقتصاد المختلط بمسارمة م

ال نادق أو البنوك الاست مارية التي تسام الدولة فياا باك ر من بعدارة أحد المراف  العامة، كشركات  

 4نصف رأس المال.

 نون  ل شركة  اا الاقتصاد المخت طالفرع الثان : الشكل القا

ارة بع  المراف  لقد اجاز المشرع الإماراتي بعنشاء الشركات ذات الاقتصاد المختلط لإد

المادة   القا  107العامة الاقتصادية عندما نصت في  بشان    2015لسنة    2نون الاتحاد  رقم  من 

التالي: التجار   المحلية وأية شركة أو جاة  .  2"  الشركات  أو للحكومة  يجوز للحكومة الاتحادية 

 
 . 218-219ص  المرج  الساب ، القطب، مروان محي الدين، 1
الطبيعة القانونية للأندية الرياضية المحترفة لكرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة   : الزعابي، أحمد محمد 2

 . 18ص ،2018 الشريعة والقانون،
 . 150ص المرج  الساب ،  الحلو، ماجد راغب، 3
 . 110شحادة، موسى مصط ى المرج  الساب ، ص 4
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أ في شركة مسارمة عامة أو أن تسسس بم ردرا    مملوكة بالكامل من قبل أ ٍ مناما أن تكون مسارما

شركة مسارمة عامة كما يجوز لاا أن تشرك معاا في تقديم رأس المال عدداأ أقل مما نصُ عليه في  

م اد رذا النص أنه يجوز للشخص العام ونعني بالشخص العام الحكومة   .ة"( من رذه الماد1البند )

تاسيس شركة بم ردرا، أو أن الاتحادية أو حكومات دولة الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أن تقوم ب

يشترك معاا في تقديم رأس المال عدد من المسسسين أقل من الحد الأدنى الذ  يلزم لتاسيس الشركة  

 .كقاعدة عامة

وكما نعلم  ،  لما كانت الشركات ذات الاقتصاد المختلط ردفاا إدارة مراف  عامة اقتصادية

النوع من الشركات رو   ذافانسب تكييف لا  بان الشركات المسارمة تعتبر نموذج شركات الأموال،

 1الذكر.سال ة أن تاخذ شكل الشركة المسارمة كما أشارت المادة 

أصحاب رسوس الأموال الخاصة وبع  الأشخاص العامة ري شركات مسارمة بين  إذاأ  

فعنه يكون من الطبيعي أن يشارك في إدارتاا كل من الجانبين إلا أن جانب الشخص العام السلطة  

 2لأعلى في الإدارة والرقابة. ا

رقم   الاتحاد   القانون  في  المسارمة  الشركة  تعريف  الشركات    2015لسنة    2أما  بشان 

 :ورد كالتالي التجارية 

الشركة   ويكتتب  ري  للتداول  قابلة  وتكون  القيمة  متساوية  أسام  إلى  رأسمالاا  يقُسم  التي 

اكتتاب عام، ولا يسال ام على الجماور في المسسسون بجزءٍ من رذه الأسام بينما يطُرح باقي الأس

يكون لكل شركة مسارمة عامة اسم تجار ، ولا  و    ،المسارم فياا إلا بقدر حصته في رأس المال

أ لشخص طبيعي إلا إذا كان غر  الشركة است مار براءة اختراع مسجلة باسم   يجوز أن يكون اسما

 
 . 323المرج  الساب ، صمارر، وليد علي،  1
 . 202وان محي الدين، المرج  الساب ، صالقطب، مر  2
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أ أو ح أ تجاريا ه، وفي جمي  الأحوال،  صلت على ح  استغلالرذا الشخص أو إذا تملكت الشركة اسما

 .يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة "شركة مسارمة عامة"

لجااز الإمارات للاست مار "  من ذات القانون نص على أنه:  127وبالاستناد إلى المادة رقم  

العام، الح  في الاكتتاب باسام أية شركة مسارمة عامة تسسس في الدولة وتطرح أساماا للاكتتاب  

%( من الأسام المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم سداد قيمتاا قبل غل   5يجاوز )  وذلك بما لا 

 1".باب الاكتتاب، م  موافاة الايئة بما ي يد ذلك

أعطى جااز الإمارات للاست مار الح  في الاكتتاب  الإماراتي  م اد النص المتقدم أن المشرع  

 ميزة لم ل رذا النوع من الشركات. ، مما تعتبر  في الشركات ذات الاقتصاد المختلط

وإن كانت الشركات ذات   هولابد الإشارة رنا بعد التطرق إلى م اوم الشركة المسارمة بان

يز عن الشركة المسارمة في العديد من الاقتصاد المختلط تتخذ شكل الشركة المسارمة إلا أناا تتم

 م وري كالآتي: الأحكا

الشركات ذات الاقتصاد المختلط من قبل الحكومة أما في    يعينون مم لي الدولة في مجلس إدارة -

 الشركات المسارمة العادية يكون اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية.

لرقابة م وضي المراقبة وفقاأ لأحكام القانون الاتحاد   كات ذات الاقتصاد المختلط  رتخض  الش -

ارس علياا الرقابة عدة جاات،  مالشركات ذات الاقتصاد المختلط فت بشان الشركات التجارية أما  

تمارس   المعنية  والوزارات  الشركة،  أعمال  على  المسخرة  رقابته  يمارس  المحاسبة  فديوان 

مالي نظراأ لكون الشركات المختلطة تمارس نشاط  رقابتاا بواسطة م و  الحكومة والمراقب ال

أ ترفعه  مرف  عام اقتصاد ، ورذا بالإضافة إل ى رقابة م وضي المراقبة التي تعد تقريراأ سنويا

 2إلى الجمعية العمومية لمكناا من الوقوف على حقيقة الوض  المالي للشركة.

 
 . 106-127، ص105بشان الشركات التجارية، المادة رقم  2015لسنة  2القانون الاتحاد  رقم  1
 . 242ص  القطب، مروان محي الدين، المرج  الساب ، 2
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جمعية العمومية للمسارمين  شركة الاقتصاد المختلط من حي  إدارتاا أن ال  ما يميزوأرم  

ينام الدولة لينوبوا عناا ليس فقط كمسارمة  فياا لا تقوم بانتخاب بع  أعضاء مجلس الإدارة الذين تع

 في رأس المال وإنما كذلك كرقيبة على المراف  العامة.

فعن طري  رسلاء الأعضاء تستطي  السلطة الإدارية فر  رقابتاا على الشركة من الداخل، 

أ للقواعد العامة لعدم تملكاا لأغلبية  وحتى إن  1أساماا. لم يكن لاا السيطرة علياا طبقا

 ويتم ل إساام الدولة من خلال ما تصدره من قرارات فردية في مجال نشاط الشركة أو 

 . سواء فيما تبرمه من عقود وات اقيات، أو من خلال وجود عدد من المم لين لاا بمجلس إدارة الشركة

 الأساسي في م ل رذه الشركات يقوم على عنصرين ورما كالآتي: أسلوب الإدارة

أ من الدولة أو الشخص العام للمبدأ الرأسمالي في تسيير افترا  التسليم أو ا • لقبول سل ا

 النشاط. 

 2القرارات.مسيطرة فياا على اتخاذ  وإدارةأن تتمت  الدولة بسلطة تدخلية  •

العديد    ديدلط بالشركة المسارمة من شانه تحلعل تحديد شكل الشركات ذات الاقتصاد المخت

بالمشروعات ،  المزايا  من القيام  قدرتاا على  الشركات من حي   باا رذه  تتمت   التي  فالخصائص 

 المختلط. الاقتصادية الكبيرة التي تجعل مناا النموذج الأم ل للشركات الناجمة عن الاستغلال 

صاد المختلط شكل الشركات المسارمة من وفضلاأ عما تقدم، يعد اتخاذ الشركات ذات الاقت 

ا المامة  بالاستغلال  الضمانات  الدولة  تتولاه  كانت  الذ   الاقتصاد   المشروع  استمرار  تك ل  لتي 

 3المباشر. 

 
 . 150الحلو، ماجد راغب، المرج  الساب ، ص 1
 . 110ط ى، المرج  الساب ، صشحادة، موسى مص  2
الطبعة الأولى، عمان، دار   الجبور ، ماند إبراريم: النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص )دراسة مقارنة(،  3

 . 187ص  ،2007 الحامد للنشر والتوزي ،
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 الفصل الثان : التنظيم القانون  ل شركة  اا الاقتصاد المخت ط 

علياا   المنصوص  تلك  عن  مختل ة  لقواعد  المختلطة  الشركات  إخضاع  قانون يحتاج  في 

فالشركات    .عام الذ  يعد النظام العام للشركات التجارية الشركات التجارية والقانون التجار  بشكل  

ذات الاقتصاد المختلط لا تنشا بمجرد مسارمة الدولة فياا وإنما رناك اعتبارات أخرى تاخذ لتحديد 

وبناء على ذلك سوف نقسم    ول.الطبيعة القانونية لاذه الشركات كما سب  وأشرنا إلياا في ال صل الأ 

مبح ين: نتحد  في المبح  الأول عن تكييف عقود الشركات ذات الاقتصاد المختلط،  رذا ال صل إلى  

 وفي المبح  ال اني نتحد  عن الضوابط القانونية للشركات ذات الاقتصاد المختلط.

  المبحث الأول: تكييف عقود الشركاا  اا الاقتصاد المخت ط

ام والخاص ورذا ما يجعلاا فريدة  لكلا القانونين الع  ت ذات الاقتصاد المختلطتخض  الشركا 

فاي تخض  لقواعد القانون الخاص نظراأ إلى طبيعة النشاط الذ  تقوم به تلك الشركات، أما  ، النوع 

بالمبادئ   يختص  فيما  العامة  المراف   فيعود لاشتراكاا م  غيررا من  العام  للقانون  كوناا تخض  

وإدارة  الأساسي رقابة  من  العامة  المراف   سير  م ل  من وغيرراة  وتعد  عام شركة  كاصل  فاي   ،

 1.الخاصأشخاص القانون 

رذه الشركات بع  المشكلات في التكييف حي  يمكن وم  ذلك قد ت ير العقود التي تبرماا  

لأرمية الدور    ونظراأ   أن يختلط بين تكييف رذه العقود باعتباررا عقوداأ إدارية أم عقود قانون خاص.

 العام تطبي  قواعد القانون  في فرعاا الأول    الشركات فسوف نعر  رذه الإشكاليةالذ  تقوم به رذه  

 . الخاص( وفي فرعاا ال اني سنتطرق إلى تطبي  قواعد القانون الإدار )

 
العامة، دار الناضة  سليم، مصط ى عبد المقصود: التكييف القانوني لعقود شركات الاقتصاد المختلط في مجال الأشغال  1

 . 36، ص1995 العربية،



20 

 

 

 (  امداري) العامالفرع الأول: تطبيق قواعد القانون 

الاق ذات  الشركات  تتمت   لا  بدء  ذ   المختلط  بادئ  ا  بامتيازاتتصاد  لعامة السلطة 

الشركات ذات    ما تقدمعلاوة على    ولاتديررا الدولة عن طري  الاستغلال المباشر.  واختصاصاتاا

رذه   أن  إلا  معنوية  شخصية  لاا  كانت  وإن  ولأناا  الربا،  تحقي   بقصد  تعمل  المختلط  الاقتصاد 

ف العقود التي تبرماا م  الغير باناا  الشخصية ليست شخصية معنوية عامة، ومن  م لا يمكن وص

 1إدارية.عقود 

مختلط لا بد من التمييز ولتحديد طبيعة العقود المبرمة من قبل الشركات ذات الاقتصاد ال

بين العقود المبرمة م  الدولة أو أحد أشخاص القانون العام وبين تلك المبرمة م  أشخاص القانون  

لاجتااد على أن العقود المبرمة م  أحد أشخاص القانون العام أكد ا   الخاص كالمتعادين والمقاولين.

عقد الإدار  بانه "ذلك العقد الذ  يبرمه أحد  فقد استقر القضاء الإدار  تعريف التعد عقوداأ إدارية، 

تحقي  مصلحة عامة   ابتغاء  إدارة وتيسير مرف  عام  العام من خلال  للقانون  المعنوية  الأشخاص 

أ في رذه الأسا على نوع أو آخر من الشروط   انطوائهالعام بما يعني    في القانون  المقررةليب  متبعا

 2.ه من عقود القانون الخاص"غير المالوفة الإتباع بشان ما يتم إبرام

يست اد من التعريف الساب  أن الشخص المعنو  من القانون العام قد يلجا في ممارسته و

العقود م  الآخرين إبرامه  إلى  المختلط،كالشر   لنشاطه  الشخص  قود  عإلا أن    كات ذات الاقتصاد 

المبرم من قبل الشخص العام  ليست كلاا عقوداأ تخض  لنظام قانوني موحد، إذ قد يكون عقد    المعنو 

عقداأ من عقود القانون الخاص، كما قد يكون عقداأ إدارياُ تسر  عليه أحكام القانون العام، وذلك لعدم 

 3العام.ن م  طبيعة النشاط الذ  يمارسه الشخص المعنو  من القانو تواف  أحكام القانون الخاص  

 
جمعة، أحمد محمود: أحكام عقود شركات قطاع الأعمال العام بالمقارنة باحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات   1

أ لأحد  التعديلات وأحكام القضاء شركة الجلال للطباعة، 1998 لسنة 89 الجديد الصادر بالقانون رقم  ،  2008 طبقا
 . 10ص

 . 227-226ساب ، ص ي ي، مصط ى محمود، المرج  الع 2
 . 211الحلو، ماجد راغب، المرج  الساب ، ص 3
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وعليه متى ما استبان بان تعاقد أحد الشركات ذات الاقتصاد المختلط إنما كان في الحقيقة 

لحساب شخص من أشخاص القانون العام ولمصلحته، فعن التعاقد يكتسب وصف العقد الإدار  إذا  

 من العقود. التي يقوم علياا معيار تمييز العقد الإدار  عن غيره ما توافرت فيه العناصر الأخرى 

العام   من أن  فالأصل  أ  معنويا أ  أطرافه شخصا أحد  كان  إذا  إلا  أ  إداريا عقداأ  يعتبر  لا  العقد 

القانون   تعتبر من أشخاص  التي  الشركات  تلك  تعاقدت  إذا  ذلك  فعنه وم   العام،  القانون  أشخاص 

لعام، فعن مصلحتاا بقصد تسيير مرف  عام وإتباع وسائل القانون االخاص لحساب جاة إدارية ول

أ   ورذا   في المنازعات المتعلقة باا  يختص فيه القضاء الإدار العقد يعتبر في رذه الحالة عقداأ إداريا

 1.است ناء على الأصل العام

رذا من جانب ومن جانب آخر، القرارات ال ردية الصادرة عن الشركات ذات الاقتصاد  

وذلك  تخض  للقانون العام إلا في الحالات الاست نائية    ، ولا تخض  لأحكام القانون الخاصالمختلط  

ويتحق  ذلك عندما تتولى الشركات ذات الاقتصاد المختلط إدارة  ،  عند توفر شروط القرار الإدار 

 المرف  العام وتعمل امتيازات السلطة العامة.

أ إذا    لشركة ذات الاقتصاد المختلطالصادر من الا يعد القرار    وبالمقابل فقد أحد الشروط  إداريا

كالقرار الصادر بشان ممارسة    عام أوالقرار الإدار  الأساسية، كان لا يصدر في إطار إدارة مرف   

 2العامة.السلطة  امتيازاتحي  ممارسة رذا النوع من الح  لا يعد من  الش عةح  

 صالخا الفرع الثان : تطبيق قواعد القانون

تقتضي الشركات ذات الاقتصاد المختلط إلى تحقي  أفضل إنتاجية بافضل الطرق، وبالتالي 

 3واحتياجاتاا. تم السماح لاذه الشركات حرية إدارة مواردرا بما يتلاءم م  ظروفاا 

 
 . 11جمعة، أحمد محمود، المرج  الساب ، ص 1
 . 237-236القطب، مروان محي الدين، المرج  الساب ، ص 2
 . 175عتمان، سعيد عبد العزيز، المرج  الساب ، ص 3
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أ للقاعدة العامةو العقود التي تبرم من قبل شركات الاقتصاد المختلط م  أحد أشخاص   وفقا

ر الخاص  كانت  القانون  أ  وأيا كان موضوعاا  أ  أيا الخاص،  القانون  ي عقود خاصة تخض  لأحكام 

أن الشركات ذات الاقتصاد المختلط تندرج ضمن الأشخاص   تتضمناا باعتبارطبيعة البنود التي  

، إلا أن الشركات ذات الاقتصاد المختلط لا تتمت  في العقود التي المعنوية من فئة القانون الخاص

مرد ذلك إلى أن روابط القانون    1الإدارية.ق والسلطات الواسعة التي تتمت  باا العقود  تبرماا، بالحقو

 الخاص تختلف بطبيعتاا عن روابط القانون العام.

الذ  تبرمه المصارف م    قر وفي إطار رذا الحدي  يمكننا ضرب الم ال حول عقد ال

من عقود القانون الخاص، وليس  رذا    قر يعد عقد الحي   أحد الشركات ذات الاقتصاد المختلط،  

له الطبيعة الإدارية، ويختص بنظر المنازعات الناشئة عنه القضاء العاد  حتى وإن كان الك يل لاذه  

 مرف  عام أو تضمنت بنوداأ خارقة. الشركة أحد أشخاص القانون العام، وكانت الك الة لحاجة تن يذ

 القاعدة العامة باذا الشان، وري كالتالي:إلا أن رناك حالتين من الاست ناءات الواردة على 

 . عندما تتعاقد الشركات ذات الاقتصاد المختلط لحساب الشخص العام .1

عقد  أ  عندما تبرم الشركة ذات الاقتصاد المختلط عقد بالوكالة عن الشخص العام يعد ال 

أ، لعقد ينتمي إلى وفي حال عدم وجود الوكالة الصريحة أو الضمنية عن الشخص العام عندئذ ا  إداريا

أ للقواعد العامة للعقود   2الإدارية.عقود القانون الخاص وفقا

ويكون   .2 الخاص  القانون  أفراد  أحد  أفراد  م   المختلط  الاقتصاد  ذات  الشركات  تتعاقد  عندما 

 . أشغالاأ عامةموضوع العقد 

 
 . 12، صجمعة، أحمد محمود، المرج  الساب  1
 . 238دين، المرج  الساب ، صالقطب، مروان محي ال 2
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ئم إخضاع  يرج  إسناد الطبيعة الإدارية لاذا النوع من العقود المبرمة إلى أنه من غير الملا

الت الجاة  باختلاف  مختل ين،  قانونين  لنظامين  الطبيعة  ذات  من  الدولة أشغال  أكانت  باا،  تقوم  ي 

وعليه يلزم خضوع رذه الأعمال ،  مباشرة أو شركة اقتصاد يعاد إلياا القيام باذه الأشغال العامة

 1الإدار .لنظام قانوني واحد ورو القانون الإدار  واختصاص القضاء 

وقد تحدد   لف القول فالشركات ذات الاقتصاد المختلط من شركات القانون الخاص،فكما س

ورذا يعتبر   طبيعة الشركة بمقتضى النصوص الخاصة بعنشائاا أو من خلال نظام رذه الشركات.

مبدأ عام حتى وإن لم يكن رناك نص ي يد طبيعة الشركة ذات الاقتصاد المختلط، وأول نتيجة لاذا 

أ فيااصاص القضاء العاد  وليس الإدار  بالمنازعات التي تكون رذه الشركا المبدأ رو اخت ، ت طرفا

 2والاست ناءات الواردة على رذا المبدأ لم تصل إلى الدرجة التي تخل باذا المبدأ. 

  المبحث الثان : الضوابط القانونية ل شركاا  اا الاقتصاد المخت ط

المختلط   الشركاتتعتبر   الاقتصاد  الأساليب  سلوبأذات  الك اءة  ل  م لى ال  من  تحقي  

حتى تكون إنتاجية رذه الشركات على المستوى المطلوب لا بد  والاقتصادية على المستوى الوطني،  

مصالا المتعلقة بالن   العام، وعليه لا ال من وجود رقابة علياا لضمان حسن سيررا وعدم التلاعب ب

د المختلط تحت بصر وسيطرة الجاة الإدارية  الشركات ذات الاقتصا وتصرفاتمال أعبد أن تكون 

 .ة والإشراف عليااالمنوط باا تاسيس الشرك

وبناءاأ على ما تقدم سيتم تقسيم رذا المبح  إلى فرعين حي  سنتناول في المبح  الأول عن  

ا المبح   وفي  المختلط  الاقتصاد  ذات  الشركات  وتصرفات  أعمال  على  الرقابة  سيتم  كي ية  ل اني 

وبيان  في دولة الإمارات العربية المتحدة  لنماذج للشركات ذات الاقتصاد المختلط  عر  بع  ا

 .موقف القضاء الإماراتي 

 
 . 239القطب، مروان محي الدين، المرج  الساب ، ص 1
 . 44سليم، مصط ى عبد المقصود، المرج  الساب ، ص 2
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 الفرع الأول: الرقابة ع ى أعمال الشركة  اا الاقتصاد المخت ط

الجمعية العامة   رما:ولارا ريئتان أساسيتان  ت الشركات المسارمة ت  العامة أنتقتضي القاعدة  

إ ومجلس  أن  للشركة  إلا  الشركة،  الأصيلدارة  الشركة    الاختصاص  في  السلطات    يرج  لجمي  

من  لل ويكون  إلا  الشركة  باصل من أصول  يتعل   يوجد تصرف  العمومية، فلا   اختصاص جمعية 

  تم تن يذرا ن يأعمال لابد قبل أ   ة منالإداريجريه مجلس    الجمعية العمومية، بل أك ر من ذلك فعن ما

ورذا ما ينطب  على الشركات    1المالية.السنة  بداية  قبل  التصرفات    هعمومية لاذموافقة الجمعية ال  أخذ

أ. ذات الاقتصاد المختلط   أيضا

سب  وذكرنا في ال صل الأول بان الأسلوب الأساسي للإدارة في م ل رذه الشركات يقوم  

الدولة أو من الشخص ا أ من  القبول سل ا أو  التسليم  افترا   أولاا  للمبدأ على ركنين أساسين  لعام 

وإرادة   تدخلية  بسلطة  العام  الشخص  أو  الدولة  تتمت   أن  و انياما  المرف ،  تيسير  في  الرأسمالية 

 .القرارات اتخاذسيطرة فياا على م

ونرى بان رذا الأسلوب مميز بركنيه الأساسين، فاذا الأسلوب في الإدارة يتميز عن غيره 

لأداء   المختل ة  الظروف  في  الإدارة  أساليب  تلكمن  ذلكالشركات،    نشاط  التصد    ويتم ل  عند 

لإدارتاا في أحوال أزمات الاقتصادية أو عند القيام بتاميم رذه الشركات أو من خلال فترات خطط  

 2. الدولةنمية والتطور الاقتصاد  في الت

 

 

 

 
 . 452مارر، وليد علي، المرج  الساب  ص 1
 . 159ص المرج  الساب ، ع ي ي، مصط ى محمود،  2
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 الشركات ذات الاقتصاد المختلط؟ مراقبةوالسسال الذ  يطرح ن سه باذا الصدد: كيف تتم 

نجد رناك نوعين من الرقابة وعليه  ،  الرقابةمناا  الإدارة تتولد    بدء يمكننا القول بان  بادئ ذ

 كالتالي:وري 

 داخلية:رقابة ال .1

المسارمة   الشركات  التزامات على  من  الإماراتي  المشرع  فيما فرضه  الرقابة  رذه  تتم ل 

 المشرع سلطة أعطى    فلقد،  الشركات التجارية  بشان  2015  لسنة  2بموجب القانون الاتحاد  رقم  

 حسن سير أعمال الشركة. التاكد من الرقابة على تصرفات و  وتتم ل رذه جمعية العامةالرقابة لل

اشترط المشرع أن يكون للشركة مدققي الحسابات وذلك استناداأ إلى    ما تقدمعلاوة على  

تقديم    ن عمله رومن القانون الاتحاد  بشان الشركات التجارية والذ  يكون جزء م  132المادة رقم  

الإدارة كما يتوجب عليه إعداد الميزانية وحساب  تقرير عن الحسابات المقدمة من أعضاء مجلس  

 رباح والخسائر للشركة.الأ 

بالمراقبة   للم وضين  على جمي  سجلات    بالاطلاع رذا من جانب ومن جانب آخر، يح  

اقبة مسسولين إما بص تام ال ردية والبيانات والأوراق الحسابية وجمي  الحالات يكون م وضي المر

  1المراقبة.في أو بالتضامن في حال تحق  خطا 

  الرقابة الخارجية: .2

ونقصد باا ري الجاات الخارجية التي تعمل على رقابة الشركات ذات الاقتصاد المختلط  

العمومية.  الجمعية  أو  الإدارة  كمجلس  الإدارية  أجازتاا  ضمن  من  تعتبر  ذات   2ولا  فالشركات 

لاقتصاد المختلط تتولى إدارة مراف  ذات الطاب  الاقتصاد ، ورذا المرف  يرتبط بالدولة وبالتالي  ا

 
 . 251لمرج  الساب ، صالقطب، مروان محي الدين، ا 1
 . 497وليد علي، المرج  الساب ، ص ،مارر 2



26 

 

 

شئ ح  الجاات الخارجية بمراقبة رذه الشركات من خلال الجاات الحكومية المختصة بالمراقبة  ين

رنسا ويطل  في ف،  الدولة بتعيينام   معلى م ل رذه الشركات من خلال م وضي الحكومة التي تقو

رقابة  حي  تتم ل مااماا على  1" الوصاية ال نية"على الرقابة التي يمارساا م و  الحكومة تسمية 

 نشاط الشركة.

في دولة الإمارات العربية المتحدة فضلاأ عما تقدم، تخض  الشركات ذات الاقتصاد المختلط  

والسل   لرقابة المالية  الأوراق  تخض     .ريئة  الشركات  كما  المحاسبةدي  لرقابةرذه  دولة    وان  في 

تنظيم ديوان   بععادة  2011  لسنة  8رقم    الاتحاد بموجب القانون  وذلك  الإمارات العربية المتحدة،  

 . المحاسبة

الجااز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في دولة الإمارات "  المحاسبة روديوان  المقصود بو 

وملح  بالمجلس    والإدار ،المالي    لاستقلال باعامة ويتمت     اعتباريةالعربية المتحدة وله شخصية  

عن   الإتحادية والكشف. يتولى الديوان الرقابة على أموال الدولة وأموال الجاات  الاتحاد الوطني  

 2."الغش وال ساد المالي 

  2011  لسنة   (8)رقم  الاتحاد من القانون    4بند رقم    4المادة رقم  وعليه إعمالا لنص  

المحا ديوان  تنظيم  أنه  3سبةبععادة  على  ينص  الديوان    والذ   على يمارس  الرقابية  اختصاصاته 

 الجاات الآتية:

 الوزارات والجاات الحكومية الاتحادية. (1

 المجلس الوطني.  (2

 
 . 252القطب، مروان محي الدين، المرج  الساب ، ص 1
،  2020-مارس-3، تاريخ المطالعة 2020ديوان المحاسبة: معلومات عن ديوان المحاسبة، تاريخ النشر  2

saiuae.gov.ae/ar/Pages/mission.aspx 
 . 4وان المحاسبة، المادة رقم دي بععادة تنظيم  2011 لسنة  8القانون الاتحاد  رقم  3
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 المسسسات والايئات العامة التابعة للدولة. (3

الشركات والايئات التي يكون للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة حصة في رأسمالاا   (4

 حدأا أدنى من الربا أو تقدم لاا إعانة مالية.% أو التي تضمن الدولة لاا 25عن  لا تقل

أية جاة يعاد المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء أو المجلس الوطني   (5

  الاتحاد  إلى الديوان بمراقبتاا.

 ات ذات الاقتصاد المختلط. لديوان المحاسبة سلطة رقابية على الشرك ياكد لنا بانالنص  رذا م اد 

 أحكام قضائية حول الشركة  اا الاقتصاد المخت طالثان : الفرع 

تكتسب الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تسارم فياا الدولة أو أحد أشخاص القانون  

الخاص   ص ة   العام التجار  أحكام    وتطب  علياا   الشخص  التجار     القانون  الشركات  وقانون 

 م يرد نص خاص في قانون إنشائاا. لما الإماراتي 

المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  المختلط في  الاقتصاد  ذات  للشركات  متعددة  نماذج    توجد 

أ القضاء الإماراتي ومناا:    والتي أقر علياا أيضا

 : مسسسة اتصالات .1

صاحب السلطة   -استقرت المحكمة الاتحادية العليا بان "مجلس إدارة مسسسة الاتصالات   

يا المايمنة على شسوناا وتصريف أموررا بما يحق  أغراضاا وله إصدار القرارات واللوائا العل

للجمعية   به  احت ظ  ما  عدا  باا  العاملين  ولوائا خدمة  والإدارية  المالية  بالشسون  المتعلقة  الداخلية 

لدولة المقررة لموظ ي ا  العمومية للمسسسة. مسدى ذلك عدم خضوع العاملين فياا للنظم الحكومية
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البشرية لسنة   الموارد  المسسسة ودليل  لقانون  تعيينام وإنااء خدمتام    2000وإنما يخضعون في 

 1. الصادر عناا،  م أحكام قانون العمل الاتحاد  فيما لم يرد باذا الدليل نصُ أو يكون قد أحال عليه"

تبر شركة ن مسسسة اتصالات تع أباعتبار    حكم المحكمة الاتحاديةونحن نت   بما جاء في  

الخاص للقانون  تخض   التي  المختلط  الاقتصاد  شركات  مسسسة ،  من  في  العاملون  العمال  وأن 

 الاتصالات يخضعون لقانون العمل. 

ي ولا  العامة  المسسسات  عداد  في  تدخل  لا  فاي  موظ ين عموميين    عتبروعليه  موظ ورا 

لوظي ة العامة ورذا ما استقرت  تربطام بالدولة علاقة الأن لا    ،2الإدار يخضعون لأحكام القانون  

  لسنة   322عليه المحكمة الاتحادية العليا في حكماا الصادر شان مسسسة الاتصالات في الطعن رقم  

 3. 1995- 11-28 قضائية في الجلسة 17

 (:للعمليات البترولية البرية )شركة أدكو  أبوظبي شركة  .2

البترولية البرية )شركة   للعمليات  أبوظبي أن شركة  "  بان:  محكمة النق  في أبوظبي قضت  

أدكو( تعتبر شركة مسارمة عامة، ولاا الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمت  بالأرلية الكاملة لتحقي   

في شان    1978لسنة    14لى من القانون رقم  أغراضاا، كما تنص على ذلك صراحة المادة الأو

أ من تاريخ تاسيساا وتقوم تحقيقأا  سنة تبد  36( منه على أن مدة الشركة  5تاسيساا، وتنص المادة ) 

  2/9/1974لأردافاا القيام بتسيير العمليات المنصوص علياا في ات اقية المشاركة المبرمة بتاريخ  

وقد حدد رأس مال    .المحدودة والشركات المالكة لاا  ي أبوظبوبين شركة بترول    أبوظبي بين حكومة  

( وأن  6( دررم )المادة 100مة كل سام ) ( دررم موزع على أسام قي 1.000.000الشركة بمبلغ )

)المادة   -  شركات أخرى  6  -الوطنية ومن معاا    أبوظبي أسام الشركة اسمية ومملوكة لشركة بترول  

 
 . 2004-ديسمبر-28 لعليا،القضائية، المحكمة الاتحادية ا 26لسنة  286الطعن رقم  1
 ،2009 الطبعة الأولى، معاد دبي القضائية، أبو زيد، محمد محمد، اتجارات القضاء في مجال علاقات العمل،  2

 . 14ص
جامعة   لدولة الإمارات العربية المتحدة، 1980 سنةل  8 قواعد قانون العمل الاتحاد  رقم   شرح ،خاطر، نور  حمد 3

 . 76ص  ، 2015 الإمارات العربية المتحدة،
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(، ولا يجوز للشركات المالكة لأسام الشركة، والمشار إلياا في المادة السابقة، نقل ملكية الأسام  7

( وتسر  8ومجلس إدارة الشركة )  أبوظبي حكومة    التي تملكاا بغير إذن كتابي مسب  من كل من

افة  ك  -على الشركة فيما لم يرد بشانه نص خاص في رذا القانون أو في نظام الشركة الأساسي  

لسنة   8ومن ضمناا أحكام القانون الاتحاد  رقم    -  (1)المادة    أبوظبي التشريعات المعمول باا في  

قانون المعاملات  ( من16وأنه عملاأ باحكام المادة )  .في شان الشركات التجارية وتعديلاته  1984

سارم فياا الدولة أو  التجارية، فعن ص ة التاجر ت بت للشركات التجارية التي تنشئاا أو تتملكاا أو ت

الايئات أو المسسسات العامة، وتسر  علياا أحكام القانون التجار  إلا ما است ني بنص خاص. وإن  

فعن أعمال الصناعات   قانون المعاملات التجارية ( من6اسعة من المادة )المقرر بمقتضى ال قرة الت

ارية، ولا شك أن رذه كلاا مسشرات  الاستخراجية لموارد ال روة الطبيعية تندرج ضمن الأعمال التج

تدل على الطاب  الخاص لاذه الشركة. وإذا كانت المسسسات الخاصة ذات الن   العام تمدرا الدولة 

ا  -نات مادية ومعنوية، إلا أن رذه المظارر لا تجعلاا  أحيانأا بععا من   -  وفقأا لما رو مستقر عليه فقاأ

ا للقانون  تخض   بل  العام،  القانون  فعن أشخاص  ومن  م  أشخاصه  من  ا  شخصأ باعتباررا  لخاص 

 1."موظ ياا 

نت   بما جاء في الحكم من مبدأ أساسي بشان تكييف القانون واجب التطبي  على شركة 

للعمليات البترولية البرية )شركة أدكو(، حي  وضا لنا الحكم بانه يمكنا فام طبيعة رذه    ظبي أبو

ف ي قانون تاسيس شركة أبوظبي   الشركة من قانون إنشائاا وما يتضمن من نصوص باذا الشان.

البرية   البترولية  الشركة   )شركةللعمليات  رذه  نشاط  طبيعة  الأولى صراحة  مادتاا  نصت  أدكو( 

الشركة بناءاأ على أردافاا شركة مسارمة عامة، ولاا الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمت     برتواعت

 بالأرلية الكاملة لتحقي  أغراضاا.

 

 
 . 2014-9-29ق. أ، محكمة النق ،  8س   2014لسنة  65الطعن رقم  1
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 : للطيرانشركة الاتحاد  .3

ذات الاتجاه الذ  اتجاته المحكمة الاتحادية العليا باعتبار   أبوظبي محكمة النق  في  تبنت  

أ  أ تخض  للقانون الخاص والعاملين فياا عمالاأ كل مسسسة حكومية تمارس نشاطا أ أو اقتصاديا   تجاريا

العمل لقانون  بتاريخ  ،  يخضعون  الصادر  حكماا  في  نصت   بان:   2009-10- 21حي  

يأا كان نوعه من أشخاص القانون الخاص خضوعاا لأحكامه  "الشركات التي تزاول نشاطأا اقتصاديأا أ

مملوكة   كانت  ولو  العمل  قانون  للدولةومناا  للطيران  ،بكاملاا  الاتحاد  ذلك؟   ، م ال شركة   أساس 

( من قانون تنظيم علاقات العمل سالف الذكر أنه لا  6عملاأ بالمادة )ووحي  إن من المقرر قانونأا  

للمطالبة با  ح  من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام رذا القانون بعد مضي سنة من تسم  الدعوى  

لك وكان الحكم الابتدائي المسيد من قبل محكمة الاستئناف قد قضى بعدم  تاريخ استحقاقه. لما كان ذ

سماع الدعوى لانقضائاا بالتقادم المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل 

سال ة الذكر وذلك سندأا على أن المطعون ضدرا تعتبر من أشخاص القانون الخاص ويخض  العاملون 

في شان تنظيم علاقات العمل فعن الحكم المطعون فيه يكون    80لسنة   8الاتحاد  رقم  فياا للقانون  

عين  قد جاء موافقأا لصحيا القانون ويضحى النعي عليه في رذا الخصوص غير قائم على أساس مت 

 1. الرف ..."

كان من المقرر وحسبما استقر    القانون، لمام  صحيا    ت  نرى بان تكييف محكمة النق  م 

تن يذ عليه   على  تقوم  خاصة  اقتصادية  وحدات  الشركات  تعتبر  القضائية  الأحكام  بموجب  العمل 

الاقتصاد   مشروع اقتصاد  وفقأا لخطة التنمية التي تضعاا الدولة أو الإمارة، ويشمل المشروع  

كل نشاط صناعي أو تجار  أو مالي أو زراعي أو عقار  أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصاد ، 

 
 . 2009- 10-20ق . أ، محكمة النق ،  3س    2009لسنة  889الطعن رقم  1
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بالكامل وتعتب لو كانت مملوكة  الخاص وتخض  لأحكامه، حتى  القانون  الشركات من أشخاص  ر 

 1.للإمارةللدولة أو 

ورذا ما ياكد لنا بان الشركات ،  دار  غير مختصكون القضاء الإ ي وإنه أمام رذه المعطيات  

الاعتبارية. الخاص  القانون  أشخاص  من  عام  كاصل  المختلط  الاقتصاد  تنقضي   ذات   وبالتالي 

أ لمقتضيات انقضاء شركات   الشركات ذات الاقتصاد المختلط بانتااء المدة المحددة لعملاا أو طبقا

 نشاتاا.نتاي بن س الوسيلة القانونية التي أتالمسارمة، وقد 

 
 . 1981من دائرة ال توى والتشري ، مجلة العدالة، وزارة العدل، العدد السادس والعشرين، يناير  ال توى الصادرة  1
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 لخاتمة ا

بح ي   البارز تناولت في  للدور  نظراأ  المختلط  الاقتصاد  ذات  للشركات  القانونية  الجوانب 

ه بشان إدارة المراف  العامة الاقتصادية بافضل الوسائل، ليكون ال ائدة الأولى والمتميز الذ  تقوم ب

 تنعكس في المقام الأول على الاقتصاد الوطني.

ال ال صل الأول عن الأحكام  المختلط حي  تحد  في  فكان  للشركات ذات الاقتصاد  عامة 

يط الضوء في المبح  ال اني المبح  الأول عن م اوم الشركات ذات الاقتصاد المختلط  م قمت بتسل

 على العناصر الأساسية وطرق تكوين الشركات ذات الاقتصاد المختلط. 

للشركات ذات الاقتصاد المختلط وناقشت  أما ال صل ال اني فقد كان بعنوان تنظيم القانوني  

 ت من خلاله عن التكييف القانوني للعقود التي تبرماا الشركات ذات الاقتصاد المختلط، كما تحد 

عن الضوابط القانونية التي تحكم الشركات ذات الاقتصاد المختلط عن طري  عر  نماذج عن  

 تبطة باا في المبح  ال اني.الشركات ذات الاقتصاد المختلط والأحكام القضائية المر

 النتائج  •

 من النتائج التي توصلت إلياا خلال بح ي رذا: 

 .لاا تنظيم خاصتبين لنا بان الشركات ذات الاقتصاد المختلط  .1

تنشا الشركات ذات الاقتصاد المختلط في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب قانون وتسر    .2

 . قانون الإنشاءعلياا أحكام قانون الشركات المسارمة فيما لم يرد بشانه نص خاص في 

لإدارة    الوسائل   أناا من أحد  الاقتصاد المختلطفكرة  الدراسات التي كتبت عن  لقد اعترفت جلْ   .3

 . العامة الاقتصادية المراف 

شكل الشركات ذات الاقتصاد المختلط تبين باناا شركات مسارمة ذات طاب  خاص في تحديد   .4

 لارتباط نشاطه بمرف  عام. 
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الخاصة،  تبين وجود عدة طرق لإنشاء الشركات ذات الاقتصاد المختلط م ل تاميم الشركات   .5

ا  الخصخصة المرف   إدارة  تغيير  الاقتصاد  الجزئية،  ذات  الشركات  تاسيس  الاقتصاد ،  لعام 

أ   . المختلط بموجب قانون أو مرسوم حسبما يراه المشرع مناسبا

القانو .6 المختلط  الاقتصاد  ذات  الشركات  المقام  يحكم  في  الخاص  الغير    الأول،ن  م   وعقودرا 

است ناء على رذا  إلا أن يوجد  كالمقاولين ري عقود مدنية ولا تنطب  علياا معاير العقود الإدارية  

فاي   من  الأصل  بوكالة  الغير  من  تتعاقد  الشركات  رذه  كانت  حال  في  إدارية  تبرم عقوداأ  قد 

 د أشغالاأ عامه.الشخص العام ولحسابه أو إذا كان موضوع العق

ذات الاقتصاد    استقرت معظم أحكام الحكمة الاتحادية العليا وكذلك محكمة النق  بان الشركات .7

وحدات اقتصادية خاصة تقوم على تن يذ مشروع اقتصاد  وفقأا لخطة التنمية   عنعبارة  المختلط  

 .التي تضعاا الدولة أو الإمارة 

 التوصيات  •

 النتائج السابقة فعننا نقُدم التوصيات الآتية: بعد أن توصلنا إلى 

رقم    نقترح - الاتحاد   القانون  في  النظر  الإماراتي  المشرع  يعيد   بشان   2015لسنة    2بان 

ت التجارية وتخصيص باب مستقل للأحكام والقواعد الخاصة بالشركات ذات الاقتصاد الشركا

نظام    المختلط بشانأو وض   الشركات  قانوني شامل  بشان   أن   على   رذه  قواعد  يتم تضمين 

مسارمة الشركة في المسسولية المجتمعية بحي  تخض  رذه المسارمة تحت إشراف ومتابعة  

 .من ريئة المسارمات المجتمعية

 .اعتماد أساليب متطورة أك ر في إدارة المراف  العامة والتخلي عن طرق الإدارة التقليدية -

الخاصاضحة  وضوابط  وض    - الشخص  تحمله   لمشاركة  لما  الاقتصاد  ذات  الشركات  في 

 . محاذرمشاركته من 
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  حوافز للمدراء والعاملين في الشركة مقابل التزام الإدارة بتحقي  أرداف محدده مت     وض  -

 علياا ومتعلقة لصالا المرف  العام الاقتصاد . 

الإصلاح الاقتصاد  للشركات ذات الاقتصاد المختلط   بشانخاص  وطني  أن يكون رناك برنامج   -

آلية زيادة الك اءة الإنتاجية وتحسين مستويات الأداء التشغيلي داخل   البرنامجبحي  يتضمن  

مناا الك اءة الاقتصادية وبالتالي ك اءة    الشركة بص ة خاصة والإدارة بص ة عامة التي تنتج

 المستوى الاقتصاد  الوطني. 

 

 "  دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وآخر   "
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